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شرح متن دليل الطالب لنيل المطالب (57) 


البق لله رث المافنء والصلاة والسلاع عل سيدنا حي وغل آله وصضيه جعي وأشهد 51 لآ إله إلا الله وة لا 
شريك له» وأشهد أن سيدنا مدا عبده ورسواه کل 


كتاب التكاح: 

يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا ويجب على من يخافه ويباح لمن لا شهوة لهء ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة. 

ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر إلا ما ورد 
الشرع بجوازه. 

والنظر ثمانية أقسام: 

الأول: نظر الرجل البالغ للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل. 

الثاني: نظره لمن لا تشتهي : كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة. 

الثالث: نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة. 

الرابع: نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم. 

الخامس: را ل ا ا 
كان مميرًا وله شهوة أو رقيقا غير مبعض و مشترك ونظرة لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. 
السادس: نظره للمداواة فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها. 

السابع: نظره لأمته المحرمة ولحرة مميزة دون تسع ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي ونظر المميز الذي لا شهوة له 
للمرأة ونظر الرجل للرجل ولو أمرد يجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. 1 

الثامن: نظره لزوجته وأمته المباحة له [ولو] لشهوة ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر. 

فصل: 

ويحرم: النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. 

ولمس كنظر وأولىن. ‏ , 

ويحرم: التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة. 

ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه. 

ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض إلا بخطبة الرجعية. 

وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد. 

باب ركني النكاح وشروطه: 

ركناه: الإيجاب والقبول مرتبين. 

ويصح النكاح هزلا وبكل لسان من عاجز عن عربي لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس. 

وشروطه خمسة: تعيين الزوجين: فلا يصح: زوجتك بنتي وله غيرها ولا: قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل 
منهما باسمه أو صفته 

الثاني: رضا زوج مكلف ولو رقيقا فيجبر الأب لا الجد في غير المكلف فإن لم يكن فوصيه فإن لم يكن فالحاكم لحاجة ولا 
يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي. ‏ . ١‏ 

ورضا زوجة حرة عاقلة ثبت تم لها تسع سنين ويجبر الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة. 

ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها لا من دونها بحال إلا وصي أبيها. 

وإذن الثيب: الكلام وإذن البكر الصمات. وشرط في استئذانها: تسمية الزوج لها على وجه تقع قع به المعرفة ويجبر السيد 
-ولو فاسقا- عبده غير المكلف وأمته ولو مكلفة. 

الثالث: الولي وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرة ورشد وهو معرفة الكفء 
ومصالح النكاح. 

والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا فابنها وإن نزل فالأخ الشقيق فالأخ للأب ثم الأقرب فالأقرب كالإرث ثم السلطان أو 
نائبه فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت من يزوجها. 
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فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح. 
ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر أو تجهل المسافة أو يجهل مكانه مع قربه أو يمنع من بلغت تسعا كفوا رضيته. 
فصل: 
1 الولي يقوم مقامه 0 أن يوكل بدون إذنها لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله 
يشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه ويصح توكيل الفاسق في القبول. 
0 التوكيل مطلقا. ک "زوج من شنت" ويتقيد بالكفء ومقيدا ک "زوج زيدا". 
يشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانة فلانا أو لفلان وقول وكيل الزوج: قبلته لموكلي فلانا أو لفلان. 
ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى. 
وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره. 
ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه أو وكل الزوج الولي أو عكسه أو وكلا 
واحدا صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي: زوجت فلانا فلانة أو: تزوجتها إن كان هو الزوج. 
ومن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له إن توفرت شروط النكاح. 
الرابع: الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرًا غير أصلي 
الزوجين وفرعيهما. 
الخامس: خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهم أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب. 
والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا ما لم ترض بقول أو فعل 
وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض الفسخ. 
ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ. 
والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب. 


قال المؤلف -رحمه الله-: "كتاب التكاح: يسن لذي شهوةٍ لا يخاف الزناء ويجب على من يخافه. ويباح لمن لا شهوة له» 
ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة» وين تكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية» وبحب غض البصرٍ عن كل ما 
حرم الله تعالی ..." إلى آخر ما قال. 

المؤلف -رحمه الله تعالى- شرع في بيان الأحكام التي تتوارد على التكاح, ولم يعرف التكاح إِمّا لشهرته وإمّا اختصارّاء فإ 
تارة يعرف وتارةً لا يععرّف» يعني بعض ما يذكره يُعَرَفُهُ وبعضه لا يُعَرْفُهُ. 

والتكاح في اللغة: هو الوطء المباح» وقد يُطلق على العقد E E‏ 0 
00 حي يوه - > فهم إذن لايريدون ميض القرينة» فالكاح إِمّا 

يُطلق على الماع وإمّا أنه يُطلق على العقدء وفي: أا حقيقة حقيقة وأهما مجاز؟ فيه نر زاح بين الكوين ولام 

التكاح شرعًا: ا فا ا معقد المذهب عندنا: أ أنه حقيقةٌ في عقد التزوج وأنه جار في 
الوطءء ولهذا عرف بأنه: عفد يُعتبر فيه لفظط الج الماة » فهو حقيقة في عقد التزوج لصحة نفيه عن 
الوطم بقال: هذا سفاح وليس بتكاح, وحمّةُ النفي دليل الجازء ولأن اللفظ عند الإطلاق يَنْصَرِفُ إلى عقد التزويج, 
والتبادر دليل على أنه حقيقة. وهو مجارٌ في الوطءء والأشهر أَنَّ لفظ النكاح مُشترك بين | لعقد والوطء فَيُطلق على كل 
منها على سبيل الحقيقة» ويحتاج إلى قرينةٍ حتى يتعيّن ال مراد. 

واعلم ا المعقود عليه في التكاح هوا لمنفعة» منفعة الحسققتاع, »> وهذه مسألة حمة: أن المعقود عليه هو منفعة ال«سهتاع, 
لا بد أن تفهم هذا؛ لأنك إذا فهمت هذه الحقيقة عرفت وجه تقرير كثيرٍ من الفقهاء لأمور يستتكرها أبناء زماننا فيا 
يتعلق بالنفقات» أو فها يتعلق بِالنَّسْم بين الزوجات» أو فيا يتعلق ببعض الأمور المتعلقة باللباس والزينة والخروج 
والدخول وما إلى ذلك» مسائل يستشكلها بعض الناس في زماننا؛ لأنهم لا يفهمون طبيعة عقد النكاح من حيث هو 
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عقد. ولا بد أيضًا أن ته تفهم أنّ كثيرًا ما يُقرر و الأ ينانا الكلزم من ما عرف 
بالأحوال الشخصية أ 3 الأسرة؛ لأن عرفنا أنّ الفقه أرباع: ربع متعلق بالعبادات» وربع متعلق بالمعاملات» وربع 
متعلق بالأنكحة وما يتعلق بهاء وربع متعلق الجنيات: أنت الآن تتكلم في باب خطير جدّاء أو في ربع من أرباع الفقهء 
أبواب في منتبى الخطورة لا بدَّ أن ثفهم على مُراد الفقهاء وعلى ما أرادوا أن يقرروه بحسب اصطلاحاتهم؛ لأنك أحيانًا 
تنظر في بعض ما يقرره الفقهاء في هذا الباب وتستشكل هذا تطبيمًا على حال الناس في زمانناء وتكون المسألة مبنية 
على اختلاف العرف» وأحيانًا لا تكون مبنية على اختلاف العرف» ولكنك لم تفهم وجه بناء كلامم على الشرع» وأحيانا 
بل كثيرًا ما يكون الكلام فيا يتعلق بالحدود والضوابط التي يرجع إلهها الناس عند الخلاف» وليس فيا يتعلق بسن 
العشرة المندوب إليه أو ما تقتضيه أحوال ذوي المروءات» وهذا ستحتاج إليه عندما نتكلم في بعض مسائل النفقةء 
کن هذه الآن تنيبات جملة حتى ندخل إلى الشرح ونغشي فيه سريعًا -إن شاء اللّه-. 
يقول المؤلف رحه الله-: OT‏ أي النكاح "لذي شهوةٍ لا يخاف الزنا" أي من رجليٍ وامرأق يسن النكاح لصاحب 
الشهوة» "لذي شهوة" يعني لصاحب الشهوة إذاكان قد وجد الطّول؛ يعني: القدرة على النكاح. "يسن لذي شهوة لا 
يخاف الزنا" يعني عنده شهوة ولكنه لا يخاف الزناء "واشتغاله" أي ذي الشهوة "بالتكاح أفضل من التخلي لنوافل 
العبادة" وهذا لظاهر قوله 4#: "يا معشر الشباب» من استطاع منك الباءة فليتزوج؛ فإنّهِ أغض للبصر.» وأحصن 
للفرج» ومن ُ يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء" وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم- آثار تدل على أن التكاح 
أفضل من التخلي لنوافل العبادة. طيّبء هذه الحالة الأولى: يُسن التكاح لذي الشهوة إذا لم حف الزنا. "ويجب على من 
يخافه" أي على من يخاف الزنا بترك التكاحء فإذا خاف الزنا م يتزوج. وهنا الكلام في الخوف وليس في 
العلم» يعني العام من باب أولى» لكنه لو خاف؛ يعني: ظنّ أنه يقع في الزنا إذا لم يتزوج وجب عليه؛ لأن هذا طريق 
عفاف نفسه وصونها عن الحرام» قالوا: "ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه"» وقالوا أيضًا: "لا يكتفي بمرة» بل 
يكون في جموع العمر". وقالوا: "له يدم حينئذٍ على الحج الواجب" يعني لوكانت النفقة التي معه إِمّا أن يتزوج بها وإمًا 
أن يحج» وهو يخاف الوقوع في الزناء فالتكاح حينئذٍ مقدّم؛ يعني: حين القول بوجوبه مقدّمٌ على الحج الواجب خشية 
الوقوع في الحظور الذي هو الزناء وعبّر في المقنع بقوله: "يجب على من يخاف الحظور"» لم يقل الزنا؛ والحظور أعم لأنه 
يشمل الاسقناء. فإذا لم تندفع شهوته متلا بالجماع بالزناء أو يعني لا يريد أن يقع في الزنا لكنه مسعني يعني لم يدفع 
شهوته بالزنا لكنه دفعها بالاستناء, نقول: يجب عليه أن يتزوج لأن الاسقناء حرم» فعبر في المقنع بالحظور من أجل 
ذلك. طيّبء الخالة الثالثة: "ويباح" أي التكاح "لمن لا شهوة له" نحن قُلنا: إذاكان له شهوة فإن خاف الزنا وجبء وإن 
م يخف الزنا اسمّحبء لكن إذا لم يكن له شهوة؛ كالهتين مثلاء أو الذي بلغ من الكبر حدًا يجعله لا يشتبي النساءء أو 
عنده مرضء أو ما إلى ذلك» أو مشغول بعام أو بشي.ء يجعله لا يُفكر صلا في هذاء ليس له شهوةء فهذا يُباح له 
3 ولا يُستحب ولا يجب» فالشرع ل يمنعه منه ول يأمره به في هذه الحالة» لكن قالوا هنا: "تخليه لنوافل العبادة 
فضل" هذا الشخص الأفضل أن يكون متخليًا لنوافل العبادة؛ لآنه ليس بحاجةٍ إلى التكاح وما يترتب عليه من أعباءء 
ا أن يعف امرأتهء وسيضرها بأها تكون محبوسةٌ عليه وما إلى ذلك ما يشغله ويوجب عليه حقوقًا 
وواجبات في نفقات وما إلى ذلك» فالأولى أ ل يُدخل نفسه في هذا؛ لأنه ليس بحاجة إليه. فهذه الحالة الثالئة في كلام 
المؤلف. "ويحرم" أي التكاح "بد ار الحرب لغير ضرورة" يحرم التكاح بدار الحرب ك آنه جوز بدار 
الحرب لضرورة ويحرم لغير ضرورة» في المنتبى يقول: "ويجوز بدار الحرب لضرورة لغير آسير"» فإن لم ا ضرورة فإنه 
لا يجوز له أن يتزوج. آنا قلت: في المنتبى قال "لغير أسير"» يعني أنهم أفادوا أنَّ 0 له التزوج ما دام أسيرًا 
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قال: "ويُسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية" هذا شروع من المؤلف بعد أن تكلم على أحوال التكاح 
من حيث هوء شرع يتكلم في صفات المرأة التي يُستحب كاحاء التي يندب إلى تجا فقال: إِنَّ من أراد التكاح يسن 
له أن يتزوج ذات الدين» قال: "وين نكاح ذات الدين" فيقدما؛ لأن الني به قال: "تنك المرأة لأربع: الها ولحسها 
ومجمالها ولدينباء فاظفر بذات الدين تربت يداك". "الولود" لقول النبي فَل: "تزوجوا الولود الودود؛ فإِيْ مكار بكم الأم 
يوم القيامة"» ويُعرف هذا بأحوال نسائها. "البكر" أي يُسن نكاح المرأة البكر؛ لأر ولحي اننا عرو جار قال: 
"فهلا بكر تلاعيها وتلاعبك". فقد يقول لك قائل: أنت تقول بكر وتقول ولود» يعني كيف يعرف اما ولود وهي بكر؟ 
تقول: يُعرف هذا بأحوال نسائهاء تکون من عائلة مثلاء أ > أو من قوم يُعرفون کا الأولاد» فيُعرف هذا بالقرينة» ورا 
لاء يعني أنت تتزوج بناء على ظنك أها نما ولود رما لا تكون ولودًاء رما تکون عتهًا أصلاء لكن أنت تبني على غلبة 
الظنء وحتى في بقية الأشياء: يعنى كرا ودودّاء كرما ذات دين» هذا بحسب ما يظهر لكء أمَّا في نفس الأمر فالله 
أعلم ا يكون. "ذات الدين" المراد أن تكون مفسكةٌ بدينهاء يعني تكون عاملة بالواجبات تاركةٌ للمحرمات» امرأة دة 
عندها تَسكٌ بواجبات الدين وترك للمحرمات» ويزداد هذا بحسب زيادة عبادتها ونوافلها وما إلى ذلك» لكن لا ينغي 
أن تُصئّف المرأة ديَنةٌ أو غير ديّئة بمسائل الخلافء وهذه من الأمور المهمة التي ابي بها كثيرٌ من الناس» إذاكانت 
المرأة قد قلت عا ى مسال خلافية فعملت ما تعتقده أدث حراماء لكها قادت عاًا ترا الذمة بيده أو أخذت 
بمذهب مُعتيرٍ في هذاء يسم لأمُم يقولون في مسائل الخلاف: نه لا يترتب على القول بها أن تقول 
فا بقول قد في الدين ولا وعيدٌ في الآخرة» فلو أنَّ امرأةٌ تدينت أنّ كشف الوجه مباح وهو قول كثير من الفقهاءء 
فإنّ هذا لا يجعلها ناقصة الدينء لا يخرجحما عن كنبا ذات دين اله متتو عراسي E‏ أو مغلا 
إذاكانت هذه المرأة تفعل فعلا معيئًا أنت ترى أنّه... أنا لا أريد أن أميّل لأنه لو فتحنا باب الأمثلة كثيرة» وربما بعض 
الناس يعني يضيق عطنه عن فهم ما نريده» نحن لا نريد أن نجعل درس الفقه درسًا للنزاعات التي لا ينها الناس على 
العلمء لكن عمومًا المثال الذي ذكرته كاف يكفي أن تفهم به المطلوب: أن القول المعتبر عند العلاء الذي قال به عا معتبر 
وقلدته تلك المرأة في جوازه مغلا فلن هذا لا يجعلها ناقصة الدينء لا تُصئّف به المرأة على أنَّ هذه ليست متدينة أو 
ليست مُلتزمة أو ما إلى ذلك ما يعبر به بعض الناس في زمانناء فلا تحمل كلام الفقهاء ونضوص الشرع على ضيق 
صدرك. 

"وسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية" البكر: ذكرنا ذلك» "الحسيبة" لأن الواد مُشبه أهلهاء المراد به 
طيبة الأصل؛ لأن الولد يكون نجيبًا لأنه رما يُشبه أهلها هلها ويتزع إلهم. "الأجنبية" الأجنبية يقولون: لأن ولدها أنجب» 
ولأنه لا يأمن الفراق فيفضي ذلك إلى قطيعة الرح» فهم عللوه اکن علة» والعلة الثانية علة قوية جدًا وان كان بعض 
الناس يغفل عنها. 

قال: "ويجب" هذا الذي ذَكره اختصار؛ يعني لم يذكر جميع ما يُسن له نكاح المرأة » لكنهم ذكروا مما ذكروا: أن يتخير 
الميلة؛ لأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكل مودته» ولهذا شرع النظر قبل التكاح , ولهذا لما عل النبي -صلى الله 
عليه وسلم-: أي النساء خير؟ قال: "التي تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله ما يكره", 
فيُسن تخيّر المرأة الميلة. الإمام أحمد -رحمه الله- es‏ قال إا خب يمل اسر مال خن الا 
اوا لسن عن قينياء يسأل عن المال ولا لماذا ؟ ليس معنى ذلك أنه لن يسال عن الدين» هو يقول أولاء يعني عندما 
تسأل أول شيء تسأل عن امال وليس عن الدين» عكس ما يفعل بعض الناس أو كثير من الناس-» لاء الإمام أحمد 
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يقول: "تسأل أولا عن المال" لماذا ؟ لأنه إذا يد المال سهضي في الأمر» يعني يكئل فيه» فبسأل عن ديهاء فإن خمد 
دينها تزوج» وان ن لم محمد دينها يكون الرد لأجل الدين. يقول الإمام أحمد: "ولا يسأل أولا عن الدين» فإن حيد سأل عن 
المال» فإن لم يحمد ردّها للجال لا للدين" يعني أنت أولا تسأل عن الممالء قالوا: جميلة» ننظر فيا بعده: ديّئة؟ قالوا: 
لاء عندها تساهل في العبادات مثلاء تترك بعض الواجبات» تفعل بعض الحرمات... إل فالآن أنت ستردها بناء على 
أنها ليست ديّنة» فالرد من أجل الدين» وهذا ثمدح به أنت» يعني تثاب عليه» ويكون ديانة منك» لكن إذا سألت عن 
الدين أولا فقالوا: امرأة ديّئةء صالحةء عابدة» كذا كذاء طيّبء الجمال؟ قالوا: لاء دمهةء فستردهاء أو يعنى كثير من 
الاس لا يقبل بهذاء فالرد الآن مبني على ماذا؟ ليس على الدين» مبني على أنك لن تستتع بها المتعة الكاملة. فالإمام 
أحمد يدقق في هذاء يقول: لاء اسأل أولا عن الجمال ثم بعد ذلك انظر في أمر الدين. هنا أيضًا ذكر أصعابنا مسألة محمةٌء 
وان ل يذكرها الماتن» لكن نذكرها لكثرة الكلام فيها في زمانناء قالوا: "لا تسن الزيادة على واحدة"» لا تسن الزيادة على 
واحدة» وليس المراد أنه منوع» > هذا أ أيضًا تعتريه الأحكام» قد يجب عليه» وقد يكره» وقد يحرم. لكن معن سيت الدصل 
يقولون: "لا تسن الزيادة على واحدة"» اذا ؟ لأنه يعرض نفسه للمحرم» ما الحرم ؟ عدم العدل؛ أن ييل إلى واحدة أكثر 
من الثانية» وهذا حرام. ليس المراد الميل اَي هو في الحبة القلبيةء أقصد الميل فا يجب ألا يميل فيه» وسيأتي -إن شاء 
الله- الكلام على هذا : قالواة "لا قسن الزيادة غل واحدة ...هذا أك النقهاء يقرره» وان كان عندنا في المذهب ما يُنهم 
منه أنه يُستحب أن يتزوج أكثر من واحدة» لكن في الحقد قالوا: ا ف أن يزية عل واحدة ".ا6ا ؟ لأنه يعض 
نفسه للمحرّمء وهذا خلاقًا لا مُشيعه بعض الناس أن التعدد مستحب... إلى آخر ما يقولونه» وهذا الكلام ليس كلامًا 
E SEE‏ يعن ض الفقهاء يقول بهذاء لكن إطلاق هذا الكلام والحث عليه وكأن التعدد أمر 
مق عل أنه أفضل هذا ليس علا بالعكسء اك الفتهاء على أنه لس أفضلء هو جائزء نحن الآن لا نتكلم في 
الجواز» نتكلم الآن في أنه أفضل: هل الأولى أن تعدد أو الأولى ألا تعدد؟ ثم تعتريه الأحكام بعد ذلك بحسب حال 
الإنسان؛ قد يحرم عليه إذا عام أنه سيظم مثلاء وقد يجب عليه إذا خاف أن يقع في الزنا ولم تندفع شهوته إلا بالتعدد... 
إلى آخر ما تعتريه الأحكام بعد ذلك» بحسب النظر إلى حالة كل شخص. لكن التعدد في حد ذاته من حيث هو: الأولى 
ألا يفعله الإنسان» والكلام أيضًا في هذا كثيرء وليس هذا الدرس مناسبا للتفصيل أكثر من ذلك. 


قال "ويب خض اضر عن كل ما حرّم الله تعالى؛ فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه" هذه مقدمة يوضم بها المؤلف 
-رحمه اللّه- الأقسام الغانية التي سيتكلم عليهاء وقد أحسن المؤلف -رحمه الله- في هذا أيما إحسان؛ تقسم الشيخ مرعي 
الذي ذكره هنا بديع جدّاء ومن محاسن متن دليل الطالب مثل هذه التقاسيم» فقي هذه المسألة هو من أحسن من تكلم 
فهاء لا تجد هذا الذي ذكره الشيخ مرعي بهذه الطريقة في المتون المساوية له ولا حتى في الكتب المطولة؛ نعم هو 
موجود في كلاهم» مُتَصَمّن ا ولكن بهذه الطريقة وهذا التقسي! الحقيقة أبدع الشيخ مرعي -رحمه الله 
وجزاه الله عتا خيرّاء يعني هذا من أحسن ما تقرؤه في هذه المسألة. 

قال: و خض اضر ع نكل ما حرم الله تعالى" لأن الله تعالى قال: فل لِلْمُْمِِينَ يَقُضّوا مِنْ أَبْصَارِه وَيكْنَطُوا 
فُرُوجمُمْ 2 لك أَرَق له [التور: 30] وهذا أمرء والأمر للوجوبء ولأمر النبي -صلى الله عليه وسام- بصرف 
الإنسان نظره عما حرم الله تعالى: "يحب عض البصر عن كل ما حرّم الله تعالى". لكنه سيفصل لكء يبيّن لك بعد 
ذلك: "فلا ينظر" فلا ينظر هذا تفريع "فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه" فالواجب غض البصر عن الحرام» ولا يجوز 
اك النظر إلا إلى ما ورد الشرع بجواز النظر إليه. 
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"والنظر ثانية أقسام: الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوبًا للحرّة البالغة الأجنبية لغير حاجةء فلا جوز له نظر شيء منها 
حتى شعرها المتصل". "نظر الرجل البالغ" وعرفنا بم يكون الرجل بالقّاء والمرأة كذاك. ا كر 
الذكرء وكذلك مقطوع الخصيتين. "ولو مجبوا للحرة البالغة الأجنبية" أي نظر الرجل إلى امرأة حرة بالغة أجنبية عنه. 
هذا القسم الأول ما حكه ؟ قال: "فلا يجوز له نظر شيءٍ منها حتى شعرها المتصل" أي لا يجوز للرجل أن ينظر إلى 
امرأة أجنبية حرة بالغة حتى لوكان النظر إلى شعرها المتصل؛ حتى حرف عطف والشعر مجرور لأنه معطوف على 
قوله: شيء» "حتى شعرها المتصل" صفة للشعرء وخرج به الشعر المنفصل لأنه بان عنهاء لكن ما دام عليها؛ يعني امرأ 
مثا قصت شعرها فلا يأخذ حكم التحريم» لکن ما دام متصلًا بها غرام أن تنظر. "وان كا الا ادن 
أحكام" يعني الفقهاء أحيانًا يقولون أ ولم ل ل نض الوضوع وما إلى فلكء لكن 
اكلام هنا في النظر؛ د زينة» ولأنه يدعو الرجل إلى المرأة» وجال الشعر مما يرعّب الرجل في المرأة» وما 
لذت فالحك هنا وان کان الشعر له حكم المنفصل في أكثر الأحكام أو في أحكام كثيرة, لكنهم هنا جزموا بتحريم 
النظر إليه ما دام متصلا. فهذا أولا. قال: "الثاني" يعني القسم الثاني "نظره لن لا تُشتّبى". "نظره" الضمير يعود على 
الرجل البالغ» "نظره" أي الرجل البالغ الذي فيه الكلام» "لمن لا ُشتهى؛ كمجوز وقبيحة» فيجوز لوجمها خاصة" إذن 
الحرة البالغة الأجنبية لا يجوز النظر إلا لغير حاجة؛ إلى أي شيء من بدنهاء لا الوجه ولا الكفين ولا غير ذلك لغير 
حاجة» أما إذاكان هناك حاجة تدعو للنظر فإنه يجوزء وسيأني في كلام المؤلف» يعني نتركها 00 
ا لکن الأول: من حيث أن هذه 7 حرة بالغة أجنبية فلا يجوز له أن ينظر إلى 
سس كشف الوجه» حتى لو قلنا بجواز كشف الكفين» لا يجوز. "الغاني: نظره" أي نظر 
الرجل البالغ "لمن لا نُشتبى؛ كجوز وقبيحة» فيجوز لوجمها خاصة" إذاكانت هذه المرأة لا ثُشتهى؛ كالقبيحة -قبيحة 
المنظر- التي لا يلتفت إلا الناس. قد يقول قائل: "لكل ساقطة لاقطة" نعم» ولكن الكلام فما عليه أوساط الناس» عادة 
أكثر الناس لا ينظرون إلى مثل هذه المرأة؛ يعني كل الناس يروا قبيحة» أو امرأة تجوز ليست 0 0 النظر 
لوجها خاصة؛ أي دون بقية أعضائها. "الثالث: نظره" أي نظر الرجل البالغ "للشهادة علا" أي على امرأة "أو لمعاملتهاء 
فيجوز لوحمهاء وكذا كفا للحاجة" نظر الرجل البالغ لامرأة عند الشهادة علهاء إذاكان شاهدًا سيشهد أن هذه المرأة 
مثا زوجة فلان» أو هذه المرأة اشترت كذا باد عد الثاني لوو اد بد E‏ يتيده ار 
وهو لا يعرف أا المشهود عليهاء فلا بد أن يعرفها (يعينها). "أو لمعاملهبا" أي في بيع ونحو ذلك» "فيجوز لوجمها" أي 
ليعرف عين هذه المرأة» يعني أنت بعت امرأة لا تعرفهاء لو جاءت امرأة أخرى تدّعي أنها هي التي اشترت منك مثلاء 
لن تعرف» فيجوز حينئذ أن تنظر لوجمها خاصة حتى تتم الشهادة على وجمهاء أو حتى يرجع علا في المعاملة إذا كان 
هناك ضمان أو ما إلى ذلك فيجوز حينعذ أن تنظر إلى وجمهاء وهذا يحتاجه كثير من الناس في التجارة وفي البيع 
والشراء ويتحزجون» فنقول: عند المعاملة يجوز أن تنظر إلى وجحمهاء "وكذا كفا" أي وكذلك 0 للمعامل أن ينظر إلى 
كني المرأة للحاجة إلى ذلك. "الرابع: نظره" أي الرجل البالغ "رة بالغة يخطيها" نظر الرجل إلى امرأة حرة بالغة يريد أن 
يخطهاء يعني يتقدم لخطبتهاء "فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم" وهذا E‏ الحنابلة غيرهم 
الفقهاء- يقولون الوجه والكفين» الحنابلة توسعوا أكثر وقالوا: يجوز أن ينظر إلى الوجه والرقبة وا ليد والقدم» لخينكذ ينظر 
إلى هذه الأمور "لكن إذا أمن الشهوة"» وهذه من الأمور المهمة التي تغيب عن , e‏ يقرؤون هذا 
الكلام» يظنون أنه نه ينظر نظرًا مطلمًا ولو اشتباهاء وليس كذلك» بل إذلك ضوابط لا بد أن ثفهمء فإتهم قالوا: أوا: 
يباحء والكلام هنا في الإباحة: "يباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته" وهذا قيد ممم؛ يعني تقدمت لامرأة 
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غلب على ظنك أنك نجاب» لأنك لو متقدم لامرأة تعرف أنهم سيرفضونك مثلاء فلا وجه لأن تنظر إلها. خينمذ إذا 
غلب على ظنك الإجابة وأردت خطبتها يباح لك النظر إلى ما يظهر غالبَاء وهو الذي ذكره المؤلف هنا بقوله: "للوجه 
والرقبة واليد والقدم"» قالوا: "وله أن يكرره وأن يتأمل الحاسن ولو لم تأذن المرأة" وهذا من الأمور المهمة أيضَاء لأن 
بعض الناس يظن أنه لا بد أن تعلم المرأة ذلك لاء لا يلزم» لكن لا بد حتى تبرأ ذمتك أمام الله أن تكون قد أردت 
خطبتها وغلب على ظنك الإجابة» أما جرد التسلية فهذا حرام بلا شك. وقضية أنه لا يشترط أن تأذن هذه مخرج لكثير 
من الناس الذين يقعون في الحرح» بعض الناس يحرج أنه إذا رأى امرأة مثلا يردها أو يرفضها بعدما رآهاء وبعض النساء 
تتأذى من هذا كثيراء وفلان دخل إلى البيت وحصل ما حصلء وهذا الحقيقة في مصر ‏ من الأمور السيئة في مصر- 
تحديدًاء لأا بابي وعشت فها أكثر عمري» يعني فيه إشكالات كيرة جدّاء يعني يدخل الرجل إلى نساء كثيرات جنا 
بعضهم يصل إلى عشرات ولا يرضى بواحدة بعد ذلك. لکن إذا کان النظر بدون أن تعام إلى ما يظهر منها غالبا كا ذكر 
الفقهاء- فهذا يرفع عنك الحرجء أنت لا تدخل بيوت الناسء والمرأة لا تتعرض لأن تكشف وججها مثا إذا كانت منتقبة» 
أو مثلا لو أخدّت بهذا القول وكشفت عن يدها أو رقبتهاء أما الشعر فلا يجوزء فهذا قد يسبب حرجا كرا لبعض 
النساءء فإذا علمت أنه لا يشترط أن تأذن المرأة فإن هذا يرفع الحرج» ويكون فيه فسحة للإنسان ألا يحرج نفسه ولا 
يحرج المرأة التي أراد خطبتها. طيب» قالوا أيضا: "لا بد أن يأمن الشهوة" يعني حتى يباح له النظر لا بد أن يأمن ثوران 
الشّهوة؛ لأن هذا النظر مقيد بالحاجة» ولا يجوز أن تشتبي امرأة أجنبية عنكء والخطوبة حتى لو تمت الخطبة فهي 
أجنبية» فضلًا عن كونك ستتقدم ول تتم الخطبة» فهذا أمر نحم يغفل عنه كثير من الناس؛ لأن بعض الناس يذهب إلى 
المرأة وينظر ويتأمل محاسهها كل هذا لا إشكال فيه» لكن حتى يوقع نفسه في الشهوة ويشتههها وتشور شهوته وتحصل 
أشياء يعني» فهذا كله حرام» هم يقيدون هذا بأن تأمن الشهوةء لا بد أن تأمن الشهوة» قالوا أيضًا: "من غير خلوة" لأن 
الخلوة بالأجنبية حرام. إذن هذه من الضوابط المهمة التي لا بد أن تُذكر عند كلام المؤلف هنا: "النظر إلى الحرة البالغة 
بخطبهاء فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم" بهذه الشروط التي ذكرناها. فإن كان مع خلوة» أوكان مع خوف ثوران 
شهوة» أو كان هذا الشخص لم يغلب على ظنه أن بجاب» أو أنه لم برد خطبتهاء فكل ذلك حرام» أو إلى غير ما ذكروه 
من الوجه والرقبة واليد والقدم. قال: "الخامس: نظره إلى ذوات محارمه" أي نظر الرجل المذكور إلى ذوات محارمه؛ كأمه 
وأخته وبنته وخالته وعمته وهكذاء نظره إلى ذوات محارمه» "أو لبنت تسع" أو أن ينظر إلى بنت تسع سنين» وهذه 
عورتها مخالفة لعورة البالغة حتى في الصلاة» فالبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخبار"» 
ولا حيض قبل تسع سنين كما علمنا من قبل. "أو أمة لا يملكها أو يماك بعضها" أو نظر الرجل البالغ إلى أمة لا يملكها 
(ليست ملكا له)» أو يلك بعضهاء فيحرم حينئذٍ أن ينظر و#سقتع إلى من ذكرنا؛ لأن ما حرم الوطء حرم دواعيه» فإن 
كان الوطء حرامًا فدواعي الوطء من النظر بشهوة واللمس وما إلى ذلك حرام. "أو كان لا شهوة له" يعني لو كان 
الناظر لا شهوة له الرّجل الذي ينظر لا شهوة له 'كميّين وكير أوكان مرا" هذا عطف على ما ذكره أولاء يعني إذا 
كان الرجل بالا فقد ذكرنا حكه» لكن إذاكان مرا هذا لا يدخل في قوله: "نظره" لأن الضمير يعود على المذكورء وهو 
الرجل البالغ» فلا يقال "نظره" ثم بعد ذلك يدخل فيه المي ز كآنه قسم منه! لاء بل هو قسي» يعني نظر الشخص المميز 
وليس الرجل البالغ» فالمعنى: أوكان الناظر مميرًا وله شهوة. "أو كان الناظر رقينًا غير مبعض ومشارك» ونظره لسيدته" 
أي وكان نظره لسيّدتهء وفي نسخة: "ور لسيدته" أي مالكته كله فني هذا القسم كله من أول قوله: الخامس: نظر 
الرجل البالغ إلى ذوات محارمه» أو لبنت تسع... إلى آخر مت كل هذا يجوز فيه النظر إلى الوجه والرقبة واليد والقدم 
والرأس والساق» فيجوز أن ينظر الإنسان من محارمه إلى ذلك» أو بنت تسع سنين له أن ينظر إلى ما ذكره المؤلف. 
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وعم من يا إخوة أن ما يحصل من تساهل المرأة أمام محاريحاء أمام أخهاء أو أمام ابنها البالغ» أو أمام أيهاء أو عمها أو 
خالهاء تظن أنه تكشف أمامه عن صدرها أو غذها أو نحو ذلك وما يحصل في البيوت» هذا كلام خطير جدّاء وانبنى 
عليه فساد عظم في البيوت» لا بد أن تعلم أن هذا حرام وأن تلتزم هذا. إنما ينظر الإنسان (مع أمن الشهوة طبعًا) إلى 
الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق من ذوات المحارم» بل إن فقهاءنا -رحمهم الله- نصوا على مسألة في غاية 
الخطورة» قالوا: "يحرم تزين المرأة حرم غير زوج وسيد"» الكلام في ما تكشفه هذا قلناه» لكن التَريّن: لا يجوز للمرأة أن 
تنزين لغير زوج ونك وک الإمام أحمد رجه اللّه- مصالخة النساء» وشدد في ذلك حتى حرم غر أب» فا يحصل مع 
الأسف من تساهل ير إلى فساد كير. طيّبء قال: "السادس: نظره للمداواة" أن ينظر الرجل إلى المرأة للمداواة؛ أي 
لأنه يداويهاء يعني نظر الرجل الماع إلى امرأة حتى يداويهاء يعالجهاء 00 ينظرء قال: "فيجوز للمواضع 
التي يحتاج إل ليها" التي يحتاج إلبها المداوي» وظاه ر كلامه ولو ذِيْيَاء فيجوز للطّبيب أن ينظر للمواذ ضع التي يتاج التظر 
ا عد بلدا واةء وهذا دا کل ما ماج أ مر لع وال فرعا وار ال مب وو کل سا تاج ال لطر 
إليه» فقالوا: "يجوز للطبيب» ولمن يلي خدمة المريض» أو أقطع اليدين» ولو أنثى» في وضوء واستنجاءء يجوز أن ينظرء 
وأن يمس ما يحتاج أن يِه عند المداواة, حتى الفرج" .نوا على هذاء لكن قاا: "بحضرة محرم» أو زوج» أو سيد" 
وهذا تنييه حم لأنه إذا جاز ذلك فلا بد 1 بكرن عطرة رها ور ها أو سيدها إذاكانت أمةء:فينظر إلى ها ودغت 
إليه الحاجة, ويمس ما دعت إليه الحاجة لأنْه إذا احتاج أن أن يمسهء فذلك مباح» رما يكتفي بالنظرء وربا تدعو الحاجة 
إلى مس هذا العضوء فيجوز له ذلك» لكن بشرط عدم الخلوة. وذكروا هنا مسألة حمة أيضّاء ترد كثيرّاء قالوا: "وكذا لو 
حاق عانة من لا يحسنه" أي من لا بحسن حلق عانة نفسه» فيباح للحلاق النظر إلى المحل الذي يحلقهء وهذا يحصل 
من بعض النساءء تحتاج إلى هذاء وتسأل عن هذاء فيجوز أن تذهب إلى امرأة تفعل معها ذلك إذا احتاجتء إذا كانت 
لا تحسن أن تفعل ذلك لنفسهاء وليس عندها زوج ملا بحسن ذلكء فيباح عندئذٍ بقدر الحاجة. قال -رحمه الله-: 
"السابع: نظره لأمته الحرمة» ولحرة مميزة دون نسعء ونظر المرأة للمرأة وللرجل اجى" "نظره" أي الرجل البالغ الذي 
فيه الكلام» "لأمته الحرمة" يعني غبر المباحة» التي لا يجوز له أن تع بها؛ كالمزوجة» وكالمجوسية» والوثنية» لأنه لا 
يجوز أن + قتع بهاء ونما تع من كانت مسامة أو ذمية» فلوكانت أمته مزوجة ملا فلا يجوز له أن #سقتع بهاء 
هذه محرّمة عليه وا انكانت امه لهء تخدمه فقطء لكن لا يحوز له أن #سمتع بهاء > وكذلك المجوسية والوثنية. هذا معنى 
قوله : "لآمته اا "ولحرة مميزة دون تنسع" أي دون تسع سنين. أما بنت تسع فقد عرفناهاء وأمّا البالغة فقد 
عرفناها. "ونظر المرأة للمرأة" ونظر المرأة لامرأة أخرى ولو كانت الناظرة أو المنظور إلها كافرة» لكن الأكثر عندما تُسأل 
أو أكثر ما يُشكل على النساء: لو كانت الناظرة كافرة والمنظور إلها مسلمةء فهل تحتجب عنا المسلمة؟ لاء كلام 
أصحابنا أنه لا فرق. "ونظر المرأة للمرأة» وللرجل الأجنبي" أي ونظر المرأة للرجل الأجنبي عنها. "ونظر الميّر الذي لا 
شهوة له للمرأة" نظر المميز الذي تم له سبع مسنين فأكثرء ولا شهوة لهء هذا ضابط ممم؛ لأنّه في زماننا قد يكون له 
شهوة» يكثر هذاء فالضابط أنه ميز وليس له شهوة» إذا نظر لامرأة بالغة. "ونظر الرجل للرجل» ولو أمرد" ونص على 
هذا أيضًا لكثرة الإشكال فيه» لكن إن كان الأمردُ جملا يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجز تعمّد النظر إليهء والأمرد: الذي 
احْضرٌ شاربه ولم تنبت له لحية. "فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركة" أي فيجوز في جميع ما تقدم إلى ما عدا بين 
السرة والركةء وهذه مسالة أيضًا لا بد أن تقيد بأنه يأمن الشهوة؛ لأن المرأة مقلا لو نظرت إل امرأة أخرئ إلى صدرها 
وما إلى ذلك» هو يقول بين السُرّةِ والركة» فإن نظرت إلى صدرهاء أو إلى ظهرها فوق ما يحاذي السرة» أو بطنها فوق 
السرة» واشتتها فهذا حرام» لكن كلام عندما لا توجد شهوة» يعني لا تثور الشهوة في مثل هذاء فيجوز أن تكشف 


8 اشير حمر غير اوسر 


شرح وليل ادلی لنيل الال الرس 57 


المرأة أمام المرأة كا يكشف الرجل أمام الرجل ما عدا بين السرة والرككة. "الغامن: نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو 
لشهوة» ونظر من دون سبع» فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر" نظر الرجل لزوجته» ونظر الرجل لأمته المباحة لهء 
التي يباح له أن يستميع بها ال سس ل الم ارح امو واي 
كان التظر لشهوة؛ لأن الشهوة بين الزوجين وبين السيد وأمته جائزة لإا عل أَزْوَاجمم أو أيماميخ] [المؤمنون: 
6. "ونظر من دون سبع لأن من دون سج سين لاحك لورت لاعورة 4 0 0 ولا في اللمسء ولا 
يحب سارها (طبعًا الكلام كله مع أ من الشهوة)» "فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر' ' لكل من ذكرنا نظر جميع بدن 


الآخر. 


قال: "فصل: ويحرم النظر لشهوة» أو مع خوف ورانا إلى أحد مما 0 هذا ضابط عام» طبعًا بخرج منه نظر الرجل 
ازوجته وأمته المباحة له ون على هذا من قبل. فيحرم النظر لشهوة؛ أي أنه ينظر بتاذذ» يتاذذ بالنظر إلى 
ذكرناء أي لأجل هذا E‏ 'بشهوة "يني نظر مصاحب للشهوةء "أو مع خوف ثورانها" يعني إما 
الشهوة حاصلةء أو أنه يخاف أن تحصلء يحرم إلى أحد ممن ذكرناء ويستثنى طبعًا الزوجة والزوج» يعني الرّجل للمرأة 
والراة رق روعاء امرلسيدقي» ازيل لأفرنهه وان إلى وهام كنرك )5ه اليلد رالنية). 
ل د 5 أي وحك المي حك النظرء فا حرم النظر إليه فلمسه أشد تحرجاء أولى بالتحريم» وهذه 
> هذا ضابط تمم» فكل ما حرم النظر إليه حرم لمسه» وليس كل ما أبيح النظر إليه يباح لمسه» وما يكون هذا 
5 الدليل على جواز اللمس كا ذكرنا مثا في مسألة الطبيب. لكن ! 02 
المشهود علهاء لا يجوز عد 21 المعاملة لا يجوز له أن يلمسها. فالأصل هو منع النظر واللمسء إذا أبيح 
النظر يقتصر عليه» ويبقى ما عداه على أصل المنع» لكن الضابط أن اللمس كالنظر؛ ما حرم ا سج لعي 
باب أولى. 
"ويجرم التإذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة" صوت الأجنبية ليس عورة» يعني لا يحرم على المرأة أن تتكلم أمام الرجال 
ولا يحرم على الرجل أن #سقع كلام | مرأة, تخاطبه متلا أ أو تتكلم» لكن الحرام هو التاذذ بسماع صوت المرأة (طبعًا غير 
الزوجة والآمة المباحة). ولو كان بالقراءة "ويحرم الثاأّذ بصوت الأجنبيّة ولو بقراءة" ولو كان صوتها بقراءة القرءان» فضا 
عن الغناءء فيحرم ماد سار م و ا إذا كانت تقر القرءان أمام الرجال في 
الصلاة مثلا لا يجوز لها أن تجهرء وكذلك الرأة لا وذّن؛ لأنها ليست من أهل الإعلان» لا تؤذن ولا تقيم الصلاةء وفي 
ية قلوا أن لار سر بالعبية, وهكذا في شأن ٠‏ 7 الأصل أن المرأة لا ترفع صوتهاء لكن هذا ليس لأن صوتما 
عورة؛ وأكن هذا ر سذا لباب الفتنةء فإذا | كلمت فلا تحريم ما دامت ملتزمة في كلاما بأنها لا تخضع بالقولء ولا ترقق 
صوتهاء وأمنت الفتنة في ذلك» فلا مانع» لكن يحرم التاذذ بسراعها. 
"وتحرم خلوة رجل غير حرم بالنساء وعكشه". "وتحرم خلوة رجل غير حرم" الحرم له أن يخلو بذات محرمه مع أمن 
الفتنة» فتحّم خلوة رجلي غير حرم بالنساءء "وعكسه" يعني هو يقول: "وتحرم خلوةٌ رجلي" أي رجل واحد غير حرم 
السا 00 أن يخلو الرجل الواحد مع عدد من النساءء "وعكسه" كذلك بأن يخلو عدد من الرجال بامرأة 


واحدة. فهذا أيضًا حرام. يعني خلوة رجلٍ واحدٍ بعددٍ من النُساء حرام» وخلوة عدد من التجال بامرأة واحدة هذا أيضا 
حرام» 0 "ولو لمصلحة تعليم وتأديب" قلنا: حتى عند المداواة لا يخلو الطبيب بالمرأة عند مداواعاء ولا يد أن يكون 
معها حرم. 
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قال: "ويحرم E‏ بن ويحرم أن يصرح الإنسان (التصرح E‏ 
أة المعقذة البائن؛ كأن يقول لها: أريد أن أتزوجكء» أو إذا انت عذتك أتروجكء أو ما إلى ذلك نما يكون صركًا في 
نا يرية التكاحء فهذا حرام. والخطبة هي: طلب النکاح» الاس التکاح (هذا بالكسر -)» أما بالضم (الخُطبة): فالكلام 
رد والأذكار وما إلى ذلك. فيحرم التصرج بخطبة المعتدة البائن» وكذلك الرجعية من باب أولى يحرم 
التصرخ لها. ولا يحرم التعريض» قال: "لا التعريض" يعني لا يحرم التعريض» "إلا بخطبة الرجعية"؛ والتعريض أن يقول 
مثلا: إني في مثلك لراغب» فلا يحرم أن يعرض لامرأة مُبانة فيقول: إني في مثلك لراغبء أو لا تُُوتيني نفسسكء أو إذا 
انقضت عدتك فأعلميني؛ هذا ليس صريحًا في النكاح» أعلميني تحتيل» وان كان احتالًا يعني قد يكون احتالا e‏ 
لكنه ليس اء هم يتكلمون على التصري الذي هو لا تحمل غير التكاح» نصء لا يحقلء فإذاكان الكلام في مثل هذا؛ 
أنه: لا تفوتيني نفسكء أو أخبريني إذا انقضت العدة» أو إذا انقضت العِدّة نسأل الله أن يقدّر الخيرء هكذا يعني» مما 
يكون فيه احتالات فلا يحرم ذلك للمبانة. ولهذا قال: "لا التعريض إلا بخطبة الزجعية" لأن الّجعيّة في حك الزوجات» 
فلا يجوز ا ر والمرأة في الجواب كالخاطب فيا يحل ويحرم من التصرجح 
والتعريض» فيجوز للبائن أن ثعرض في عدتها دون التصرج» ويحرم على الرجعية التعريض والتصرج» يعني هذا حم 
فالكلام ليس فقط في الخاطبء بل حتى المرأة, هي مثله. 
قال: "وتحرم خطبة على خطبة مسام أجيب» ويصح العقد" وتحرم خطبة الإنسان على خطبة مسام أجيب ولو تعريضًا 
إن عام الثاني إجابة الأول» إذا علم أنه أجيب فيحرم» اه ترك الأول الخنطبةء وكذلك لو حر العقد وطالت 
المدة وتضررت الخطوبة كا ذكر الشيخ منصور -رحمه الله-. أو أذن الأول للثاني في الخطبة» أو سكت الخاطب الأول 
عن الثاني بأن استأذنه فسكتء جاز للثاني أن يخطب؛ n‏ تاوكذاك اونقة الأول مق او بعد 
الإجابة. والتعويل في الرد والإجابة على الوليّء وهو: الأب» أو وَصيّه في النكاح إن كانت الزوجة حرة بكرّاء وهناك 
تفاصيل كثيرة لا أريد أن أطيل بهاء لكن ينهم هذا بإجال: أنه تحرم خطبة الإنسان على خطبة مسلم أجيب ولو تعريضًا 
إن ع4ِ. فإن خطب كافر كتابية؟ (لأن المؤلف يقول: "وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب"» فإن كان الخاطب كافرًاء 
تقدم إلى كتابية طبعاء فلا يتقدم إلى مسلمةء الي و سوام ضرا رقم وا قراب وا 
الو فرات ارورية ا ارا ترس بان الي E‏ - قال: "لا بخطب الرجل على خطبة 
أخيه"» الهودي والنصراني ليس ځا لك» e‏ . قال: "ويصح العقد" أي يصح العقد مع سان 
أكث ما فيه تدم الحظر على العقدء وليس هو أ مرًا متعلمًا بالعقد نفسهء ليس د أو إل شرط من 
شروطه أو متعامًا به» واا هو أمر سابق عليه» وبينهما انقكاك. 
3 بعد ذلك عمَدَ المؤلف -رحمه الله- بابًا فقال: "باب وك النكاح وقر وغلهة ركنانه الاب اقول مرن ويصح 
النکاح هؤلاء ويكل لسان من عاجز عن عربيء لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس» وشروطه خمس" ركن الشي.ه: 
عرفنا أنه جزء ماهيته» وهو الذي لا ي يتم الشيء إلا بهء ولا يسقط: لا عمتا ولا سوا ولا جا 
وركنا التكاح: يعني بمعنى العقد هناء 1 الإيجاب والقبول" الإيجاب: هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه 
بلفظ الإتكاح أو بلفظ التزوج» كأن يقول: أنكحتك فلانة (بنتي مغلا)ء أو زوجتك أختي» وهكذا. والقبول: هو اللفظ 
الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه» وهو الركن الثاني» بأن يقول: تزوجت» أو أن يقول قبلت هذا التكاحء أو رضيت 
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E‏ > أو رضيتء أو تزوجتهاء تزوّجثُ هذه المرأة» فلانة يعني تزؤجتا... هنا يقولون: الإ جاب بلفظ 
الإبكاح ا ا > فيقول: زوجئك ويقول أنكحثك. قالوا: "إن فتح الولي ناء زوّجثك" يعني قال: زوّجَتَكء فقيل: 
"يصح مطلتًا" يعني سواء كان عا بالعربية» أو جاهلاء قادرا على على لني الس ا as‏ "لا يصح إلامن 
جاهل بالعربية» ومن عاجز عن ال لنطق الصحيح بها" واستظهره ه الشيخ ابن ن النجار حرحمه الله- في شرحه» کک 
0 قالوا: "ويصح بلفظ زُوَجْتَ" يقول الولي: رُوَجْتَ يا فلان» فيصح ذلك؛ لأن المعنى حصل به. ولا يصح 

ل ورت کا قول ارون رجز بتقديم الج تقديم ال جيم هذه لا يحوز؛ ؛ لأنه لا بد أن يقول: 0 
3 جوزتك» هذه كلمة أخرى أصلاء جوزتك من الجواز» وزوجتك من الزواج» » هذه كلمة وهذه كلمة. هو کان 
يكن أن تحمل جوزتك على زوجتك بتأويل» لكن هم يريدون أنه لا بد من هذه الألفاظ: زوجتك» أتكحتك... لا يقول 
e‏ > فلو قال الرجل مثلا: تتجوزيني» هو أصلا لا بد أن 
يكون بالترتيب الذي يقولونه» يعني لا بدّ من الإيجاب أولا ثم القبول» لکن قال: جوزتك بنتي» مصري و 
بنتي» قال: اتجوزتباء لا يصح عندناء لا بد eT‏ لان شول: زك قال من لا بد 
من الترتبب» فلا يصح إن تقدم القبول على الإيجاب» سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ الأمر أوغير اكه لأن القبول 
إفا يكون للإيجاب, فتى وجد قبله لم يكن قبولاء لعدم المعنى أصلاء فلهذا قال: "مرتبين". "ويصح التكاح هزلاء وبکل 
لسان من عاجز عن عربي" يصح إيجاب التكاح وقبوله من هازل» وهذه مسألة أيضًا خطيرة جدّاء لكن يكون بهذا 
اللفظ الذي قلناهء يعني لو قال: جوزئك هازلاء أصلا لو قصد لا يصح التكاح أو لا ينعقدء فكيف لو قالها هازلًا؟ لكن 
مثل هذا لا يلعب بهء لأنّ أصلا المسألة فا خلافء لأن من العلاء من قال: لا يُعتتر هذاء بل بكل ما تأَدّى به المعنى» 
شيخ الإسلام يقول هذا: "ينعقد التكاح با عدّه الناس كاحاء باي لغة ولفظ كان"» فالمسألة لا مزاح فهاء يعني إذا 
كنت ستجعلها مزاحًا أو لعبًا أو هزلًا فهذا خطبر جدّاء ولهذا قال: ارصع الك مير بون اسان من عابي صن 
عربي " يصح لفظ الإيجاب والقبول بكل ما يؤدي المعنى الخاص "بكل لسان" أي بكل لغة "من عاجز" إذاكان ذلك 
صادرًا من عاجزٍ عن الإيجاب والقبول باللغة العربية؛ لآن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزوج» ولا يكلف الله نفِسَا إلا 
وسعهاء فإذا قال بلغة إنجليزية وغبرها ما يؤدي هذا المعنى وكان لا بحسن الكلام العربي» لا يكلف أن يتعام اللّغة العريتةء 
لا يلزمه هذا العاجز أن يتعام اللغة العرببة» أو أن يتعام النطق العربي هذه الألفاظ. قال: "لا بالكتابة والإشارة" أي لا 
يصح الإيجاب ولا القبول بالكتابة ولا بالإشارة المفهومة إلا من أخرسء فيصحان منه بالإشارة. قوله: "والإشارة" يشمل 
ولو المفهومة» بل لا بد من النطق الذي ذكروه إلا من أخرسء فيصحان منه بالكتابة والإشارة التي ثفهم. 
قال: "وشروطه خمسة" أي وشروط التكاح خمسة: "تعيين الزوجين" هذا الشرط الأول: تعيين الزوجين في العقدء 
"فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرهاء ولا قبلت كاحما لابني وله غیره» حتى يميز كل منه) باسمه أو صفته" لا يصح أن 
يقول الولي: زوجتك بنتي وله بنت غيرها حتى ييزها بامعهاء كأن يقول فلانة باسمهاء أو صفة لا يشاركها فها غيرها؛ 
كالكبرى مثلاء أو الطويلة والباقيات قصيرات» وهكذاء وإلا فإنه لا يصح. طبب وإن لم يكن له إلا بنت واحدة؟ فيصح 
أن يقول: زوجتك بنتي؛ لأنه ليس له غيرهاء ولهذا المؤلف قال: "فلا يصح: زوجتك بنتي وله غيرها". أما إذا لم يكن له 
إلا هذه البنت فلا مانع من ذلك. قال: "الثاني: رقا زوع «الزدواد رقيقًا' 0 أن يرضى الزوج المكلّف؛ يعني: 
00 ¿ امكل هذا البالغ العاقل رقيقّاء فليس لسيده أن يجبره. "فبجِيرُ الأبُ لا الجدٌ غير المكلفء فإن لم 
يكن فوصيّهء فإ ن ل يكن فالا لحاجة' ' فيجبر الأب فقطء هذا تفريع على أنه يُشترط رضا الزوج ولو رقيقًا إلا فيا 
كون مستا فيا كوه ھا بير الات د اا آي الأبُ خاصةًء واختصٌ بذلك لكمال شفقته» فلا يكون غيره 
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مثلهء ولا يقوم غيره مقامه في هذا. لكن قالوا: إن الوصيّ؛ وصيّ الأب في التكاح يقوم مقامه» "فيج الأب لا الجدٌ غير 
المكلف" يعني: كالصغير والجنون» له أن يجبره على الزواج لكمال شفقته» "فإن لم يكن فوصيّه" فإن لم يكن أب فوصيه» 
"فإن لم يكن" أي أب ولا وص "فالحاك اجة" أي يزوج الحام الضغير والمجنون لحاجة إلى التكاح؛ لأن م بنظر في 
مصالم| بعد الأب ووصيهء "ولا يصح من غيرهم” أي من غير الأب ووصيّه والاک a‏ امي 
المكلف ولو رضي' ' واستثني هؤلاء؛ لأن الشرع جعل لهم ولاية» ولأن الأب اكل شفقةٌ من غيره» قال: " ولا يصح من 
غيرهم" أي من غير المذكورين» اأذين ه: الأب ووصيّه والحام أن يزوج غير المكلف, "ولو رضي" أي ولو رضي غير 
المكلف هذا لا يصح أن يزوجه غير الأب» وكذلك وصيه» وإن لم يكن الأب ولا الوصي فالحام. قال: "ورضا زوجة" 
هذا عطف على قوله: "رضا زوج" أي يشترط رضا الزوج ورضا الزوجة. "حرة عاقلة ثيب ثم لها تسع سنين" هذه 
ابط التي يكون رضا المرأة فيها أو عند وجودها شرطًا لصحة التكاح. رضا الزوجة الحرة؛ أي: ليست الأمة» العاقاة: 
خرجت بذلك المجنونة» الثيب: خرجت بذلك البكرء تم لها تسع سنين: خرجت بذلك من دون تسع سنيء ثم صرح 
ببعض ما فُهم فقال: "وبر الأب ثيبًا دون ذلك" أي دون تسع سنينء > "وبكرًا ولو بالغة" أ أي ولو كانت البكر بالغةء 
eS‏ هذه البكر البالغة ُن استئذ ستئذانا مع استئذ ان أحماء ويجبر الأب الجنونة 
ولو كانت بلا شهوة» أوكانت ثيًا أو بالغةء ویزو جما مع شهوتها كل ولي. قالوا: ل وك تزوج يلهة بلغت نسحا 
بإذها” أي لكل ولي من أولياء ا والأعام ونحو ذلك من | العصبات» وكذلك | ال ٠‏ تزوي ية : وي من 
مات أبوهاء "بلغت تسعًا بإذنها' ' أي بنت تسع سنين فاكارء يزو ا بإذهاء واذها معتبرء و إذاكانت 
بكرّاء ونطقها أولى A‏ قال: "لا من دوبها بحال إ لاوصيّ أبها E‏ 
يعي غبر الأب ووصيّه أن يزوجوا مّن دونَ تسع سنين بحال من الأحوال؛ لأئه لا إذن لهاء "إلا وصي أ " والب 
طبعًا ذكه» فالآب ووصيه يستثنيان من هذا. "واذن الثنب الكلامء واذن البكر الضّمات" إذن ١‏ ال عندنا: 
من زالت بكارتها بوطء في قبل ولو کان الوطء زنا » ولو کان مع عود البكارة بعد وطثهاء وا یکی فا المرأة تكون 
بكرا ولو وطئت في لل فهي بكر. أي من ليست ثيا فهي بكرء وإذها الضّماتء والكلام من باب أولى. "وشرط في 
استئذاما" آي في استئذان مَن يُشترط إِذنها "نسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة" تسمية الزوج لهذه المرأة على 
وجه تقع المعرفة منها بهء تقع منها المعرفة بهذا الزوج؛ بأن يُذكر لها نسبه ومنصبه ونحو ذلك ما يقصف به حتى تكون على 
بصيرة» لكن لا يعتبر تسمية المهر. قال: "ويجيز السيدُ -ولو فاسمًا- عبدّه غير المكلف» وأمته ولو مكلفة" يجبر السيد 
العبد الصغير أو الجنون» له أن يجبرهء ويجبر السيد الأمة مطلماء كير ة كانت أو صغيرة» بكرًا أو ثيبّاء مدبرة أو أم ولدء 
كل ذلك لكن قالواة "لآ جر السييد مكنا ولا مكافة ولو صغيرين؟ لأا موا الختاردين عن يلكه"؛ قال: "الغالث: 
الولي» وشُرط فيه: ذكورية» وعقل عقل» وبلوغء وحرية» واتفاق دينء وعدالة ولو ظاهرة» ورشد وهو: معرفة ة الكنْءِ 
ومصا التكاح" الشرط الثالث من شروط التكاح: الوليء إلا على ابي -صلى الله عليه وسا - ؛ لأن الله تعالى قال: 
التي اول بِالْمُؤْمنِينَ مِن أَنفْسِهم] [الأحزاب: 6]ء فالولي شرط لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تكاح إلا بولي"» 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: "أبما امرأة كحت بغير إذن وليها فتكاحما باطل» فتكاحما باطلء فتكاحما باطل» فإن دخل 
بها فلها المهر با استحل من فرجحماء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي ه" والأدلة في ذلك كيرة» والمسألة من 
المسائل التي أطال فما العلماء في الاستدلال لها والرد على أداة الخالفين. فإذن لا يصح من المرأة أن ثنكح نفسهاء ولا 
أن تكح غبرهاء وحينئذٍ لا بد من الولي. قال: ويُشترط في الولي شروطء ذكرها فقال: "ذكورية» وعقل» وبلوغ" لا بد 
أن يكون الولي ذكراء وأن يكون عاقلاء وأن يكون بالغّاء وأن يكون حرّاء "واتفاق دين" أي دين الولي وموليته؛ فلا 
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ولاية للكافر على المسامة» ولا ولاية للنصراني على المجوسية؛ لأنه لا تورث يينهاء واستثنوا من ذلك أم ولد لكافر 
أسلمتء فيز وحماء وأمة كافرة لمسلم فله أن جرخا ان زوع هن لول بها من کا النساء الكوافرء 
السلطان المسام يزوج النساء اللائي تحت سلطته؛ لأنه ولي من لا ولي لها ولعموم ولايته على أهل دار الإسلام. قال: 
کک يشترط عندنا أن يكون الولي عدلا؛ لأن البي -صلى لله عليه وسلم- - لما قال: "لا نكاح إلا بولي" 
بن عباس -رضي الله عنيا- قال: لا ماح إلا بول وشاهدي عدلء قال: "لا تكاح إلا بشاهدي عدلٍ ووكٍ مُرشد" ٤‏ 
هذا من كلام ابن عباس -رضي الله عنهها-ء وقد روي مرفوعًا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" فتُشترط العدالة 
عندنا. "ولو ظاهرة' ' آي فيکفي مستور الحال» يعني لا يشترط أن يكون عدلا ظاهرًا وباطتًا إلا في السلطان والسّيدء 
يُستثنى من العدالة الناطان قا يشترط أن 56 عدلاء وكذلك السيد في ما إذا رَوَّحَ أمته. "ورش" آي يشترط في 
الولي أن يكون رشيدًاء والؤشد هنا يختلف عن الرشد الذي ذكرناه في الحجُرء ذاك الني ذكرناه كان الرشد في المالء 
أما هنا فالرشد في ولاية التكاح» والرشد في كل شيء بحسبهء هذا تحم» الرشد في كل مقام بحستبه. فا اليُشْدُ هنا؟ 
الرشد هنا قال المؤلف: "معرفة الكفء ومصا النكاح" يعني: وليس حفظ الالء يعني ليس أن يكون رشيدًا في مالهء 
وما لا بد أن يكون عارقًا بالكفء ومصاط النكاح» فإذاكان الولي فيه كل هذه الشروط: مسام» بالغ عاقل» عدل؛ 
ظاهرًا وباطتًا أيضًاء كل شيء» يعني كل الشروط موجودة فيه لكنه لا يعرف الآكفاء ولا يعرف مصاط التكاح؛ عنده 
سفاهة في هذا الباب؛ فولايته غير معتبرة» وتنتقل الولاية إلى من بعده. وهذه الشروط معتبرة في الوللي» فإذا تخلف مها 
شرط لم تثبت ولايته. لكن في مسألة العدالة الفقهاء لا قالوا العدالة قالوا: "ولو ظاهرة' وهنا امس الاب مفتوحاء 
ليس فيه تعقيد كير؛ لأن كثيرًا من الناس مستور الحال» هم يتكلمون ل الظاهرةء الذي هو: مستور 
الحال؛ يعنى: الذي لا يظهر منه أنه فاسقء لا يظهر منه أنه ترك الصلاة مغلا أو أنه يشرب المرء أو ما إلى ذلك مما 
ذكروه في الفسق» يعني مستور الحال» لا يعرف عنه رببة» لم يظهر منه شيء» فالأصل فيه السلامة في هذا الباب؛ 
بعني الأصل فيه الضحّة يعني» وأننا نقول: هو عدل ظاهرّاء الأصل أن يكون وليّاء أما من علمنا بمخالطته أنه رجل عدل 
هذا عدل ظاهرًا وباطئاء 0 هذا هو المقصود هناء بل المقصود العدالة الظاهرة كا نص عليها. 
ثم ذكر ترتيب الأولياء فقال: "والآحق بتزوج الحرة: أبوها وإن علاء فابنها وان نزل» فالخ الشقيقء فالأخ لأب» ثم 
الأقرب فالأقرب كالإرث" يعني فالعم لأبوين» فالعم لأب» ثم بدوهاء وهكذا "كالإرث" أي كترتيب الولاية بعد الإخوة 
1 ائه SEL‏ 
"السلطان وليء أو نائبه' 0 الشلطان» والسلطان هنا هو الإمام الأعظمء "أو نائبه" قال الإمام أحمد: "والقاضي 
أحب إلي من الأمير في هذا" . "فان عدم الكل زو جا ذو سلطان في مكانهاء کی قثو کت ا ر 
أيضًا تحصل كثيرًاء u‏ الغرب» فإن 
عدم العصبات» والولاء طبعًا في زماننا شبه معدوم» والسلطان ونائبه من المكان الذي فيه هذه المرأة الحرة» فالذي 
يزو حا ذو سلطان في مكانهاء يزوجما ذو السلطان في المكان الذي هي فيه» فلا يشترط أن يكون السلطان الأعظمء لو 
ذهبت ملا إلى شخص له مكانةء أن يكون مغلا في المركز الإسلائي» وهذا الشخص له نوع ولاية أو يعني لهكلمة 
مسموعة في هذا المكان فيز وجحماء "فإن تعذر وكلت من يزوجحما" فإن تعذر ذو السلطان في مكانها وكلت المرأة عدلا في 
ذلك المكان يزوجحماء "من" هنا ليس على عموتماء وإنا ثوكل عدلَا في هذا المكان يزوجحما. وهذا الترتيب معتبرء ولهذا قال 
المؤلف: "فلو زوج الحا أو الول الأبعد بلا عذرٍ للأقرب لم يصح" يعني لا بد من هذا الترتيب» لو زوج الجاع هذه 
المرأة» لو زوجتما الحاك ولوكان الحم عدلاء أو هو السلطان لكن أباها موجودء وفيه الشروط المعتبرة» ولها أولياءء لا 
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يجوز للحا أن يزوجحماء "أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب" وسيذكر بعض الأعذار» زوج العم ملا مع وجود الأ لا 
يصح التكاح؛ لأن الأ هو المقدم» فلا بد من أن يزوجحما أخوها في هذه الحالة» إذا مثلا ليس لها أب وليس لها ابن 
انتقلت الولاية إلى الإخوةء فعندها أخ شقيق وأخ لأب» فزوج 0 0 لا ص ان 3 
أسقطه. قال: "ومن الغذر: غيبة الولي فوق مسافة قصرء TT‏ أو يمنع من بلغت 
تسعًا كَفْنًا رضيئه" ذكر المؤلف أعذارًا ثُسيَّط الولاية وتنتقل إلى من بعدهء قال: o‏ 
القصر" لأن ما دون ذلك في حكر الحاضر, فإذا غاب فوق مسافة القصر. فإن الولاية تذ: تنتقل إلى من بعده» ل 
المسافة" يعني هو قريب أم بعيد» فيزوج الولي الذي بعده» "أو يجهل مكانه" هل هو قريب أو بعيد؟ أو عام أنه قريب» 
لكن لم يُعلم عين المكان» "أو جهل مكانه مع قربه" أي دون مسافة القصر. فرّوّحَ الولي الذي بعده» فيصح ذلك لأنه 
تعذر مزاجعته. "أو يمنع من بلغت تسا كفا رضيعه" يعني أو ينع الولي الأقرب من بلغت سكا كلقا رضيكة, "هدم" 
هنا تعدى إلى مفعولين» "ينع" الفاعل مستتر يعود على الولي الأقرب» "من بعت تسعًا"؛ "من" هذا المفعول الأول» 
كنا 07 20 م > 
إن شاء الله "رضيته" ورغب فیا هذا صر انتبه,ء u‏ الكْلْه ما يصح 
مرّاء فهنا أنت لك الولايةء SS‏ قنعهاء فإذا منعتها في هذه الحالة فأنت فاسق 
أيها الولي» فيفسق الولي بهذا العضل إن تكرر منهء وحينئزٍ تنتقل الولاية إلى من بعدهء يزو جا من بعدَهُ حتى نصل إلى 
السلطان أو نائبه. 


ثم قال: "فصل: ووكيل الولي يقوم مقامه» وله أن يول بدون إذنها » أكن لا بد من إذن غير امجبرة للوكيل بعد توكله". 
لكل كل ول يقوم مقا ' غائئا كان أو حاضرّاء جيرا كان أو غيرهء "وله" أي للولي غير المخبر "أن يوگل بدون إذنها" 
أي بدون إذن مويه فلا يُشترط أن تأذن في التوكيل» "لكن لا بد من إذن غير امجبرة للوكل بعد توكله". "لكن" هذ 
يي "بدون إذما" e‏ أن تأذن لوكيل وليّها في التزويج "بعد 
توكله" أي لا أثر لإذنها له قبل أن يوه الولي؛ لأنه أجديي أما بعد أن ركه الول فهو كالولي. قال: "ويشترط في وكيل 
الولي ما يُشترط فيه" من الذكورة والبلوغ والعقل وا sS‏ 
شروط الولي. "ويصح توكيل الفاسق في القبول" يصح توکیل الفاسق في قبول التكاح؛ لأنه يصح أن يقبله لنفسه فصع 
لغيرهء لكن... يعني عموم كلامه أنه لا يشترط في وكيل الزوج أن يكون عدلاء لكن تشترط العدالة في وكيل 0 
قال: "يشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه" أي في الوليّء فتشترط العدالة في وكمل المرأةء فلا يصح أن توكل المرأ 
فاسمّاء لكن لا يشترط في وكيل الزوج أن يكون عدلاء ولهذا قال "ويصح توكيل الفاسق في القّبول". "و 0 
SS‏ يصح أن يوكّل الول ل 
روج عو تلع ادن ا أن يزو ما إل من کان کنا لها وهنا نض ع ا ی 
بصح التوكيل مطلمًا كأن يقول له: سني لبج في النتبى). أما في 
امو تل "ويصح توكله مطلمّاء کقول | لمرأة لوليها: ل 6 أو الولي لوكله: رو سن 
٠‏ أو من ترضاه» ويتقيد الوك ووككله المطلق بالكفء" يعني وان لم يشترط؛ هذا ظاهره: وان م يُشترّط. والقول 


لشي | ر عبر الواصر 
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الثاني: "إن اشترط ذلك" واقتصر- عليه في المبدع. > كن رخ الشيخ منصور رمه الله- يشيع E‏ 
ا ا ل لخ ا الل ؛ وكذاك أيضًا عاك 
"ويشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانة فلاا أو لفلان» وقول وكيل الزوج: قبلته لموكلي فلانٍ أو لفلان" فإن لم 
قال: "ووصي 07 منزلتهء فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى" وصي الولي إذا كان أا أو غيره في إيجاب النكاح 
ST‏ 0 اجر" أي فض عل نه 
منزلته "فبجبر" أي الوصيء فيجبر الوص من يجبره ا موصي لو کان حيًا من ذَكرٍ وا ا ی امه 

قال: وار استوی وہ ليان فأكثر في درجة صم التزوج من كل واحد إن أذنت لهم" استوى وليان ن فأكثر في درجة للمرأة؛ 
كإخوة مثلاء ثلاثة أو أربعة» كلهم أشقاءء أو كلهم إخوة لأب» صم التزوج من كل واحد منهم؛ لأن كل واحد منهم فيه 
سبب الولاية» ولس أحدهم اول من الآخر. 20 التزوج من كل واحد إن نت هم" أي لهم جميعاء "فان أذنت 
لأحدهم تعين ولم يصح تكاح غيره" أي تعيّنَ من أذنت له فيزو جما دون غيرهء "ولم يصح نكاح غيره" أي غير مَن أذنت 
له. 

قال: "ومن زوج بحضرة شاهدين: عبده الصغير بأمته زو شخض بحضرة شاهدين عبدَه الشغير بأميدء "أو زوج ابنه 
موس وري ا اح O‏ بنحوها؛ أي من هو ول 
لها. يعني زوج مخض ابه به الضغير أو ا ا 
Th e‏ العبد بالأمة» ويدولى زواج بنه الصغير ببنت 


خیه» فسيتولى طرفي العقد. "و وگل الزوج الو أو کر ا الول "أو عكسه' 2 الو الزوج؛ 
يعني في إيجاب التكاح لنفسه» وكل الزوج الولي | 5 مضه او کل الول الزوج في إيجاب التكاح 
ا عني: الزوج والولي کل منها وَل رجلا واحد وكله الولي في الإيجاب, ووكله الزوج في 


القبول؛ يعني الولي ذهب ! لى رجل وقال: وكلتك أ أن تزوج ابنتي كن إلى نفس الرجل وقال: وكلتك أن تقبل 
بي الدكاحء > فهو سيتولى طرفي العقد؛ لهذا قال المؤلف في ذلك كله: "صم أن يتولى طرفي العقد' ص أن يتولى هذا 
الموكل وهذا المذكور ألا في قوله: "من زوج بحضرة شاهدين عبدَهُ الضغيرٌ بأمتِه" يعني ص في هذه الضورة أن يتولى 
الإنساڻ طرفي العقدء "ويكني" أن يقول حينئل: "زوجت فلانًا فلانة» أو تزوجتا إ ن کان هو الزوج" يعني لا يُشترط 
في توي طرفي العقد المع بين الإيجاب والقبول» بل يكي أن يقول: زوجت فلانًا فلانة» أو تزوجتا إن کان هو الزوج. 
"ومن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقّك صداقك» عتقت وصارت زوجة له إن توفرت شروط النكاح". يقول: "ومن 
قال لأمته" أي التي يحل له أن ينكحهاء هذا نممء قال لأمته لات القول» طبعًا يحل له كاحما لو 
كانت حرةء فتدخل به الكتابية وتخرج المجوسية والوئية 0 ف شك وجات عظك ا > عتقت 
وصارت زوجة له إن توفرت شروط التكاح" > ولا بد أيضًا أن يكون وأن يكون بحضرة شاهدين عدلين. 
"الرابع" من شروط النكاح: "الشهادة؛ فلا ينعقد إلا 9 ذکرين مكلفين ولو رقيّين" يعني بالغين عاقلين ولو رقبقين» 

التكلمن» ان مسلبين» حثلن ولو ساهو "متكي "أن اللحرس لا بتكن من أداء الشيانة "ين "لن 
الأصم لا يسمع | العقد فيشهد بهء "مسلمين" لأن النبي صلى الله عليه وسام- قال: "لا نكاح إلا بو وشاهدي عدل" 
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فالإسلام من باب أولى» "عدلين ولو ظاهرًا" يعني فينعقد مستور الحال» أما إذا كان كل من الشاهدين فاسمًا فإِنّ 
التكاح لا يصح. ثم ذكر شرطًا حًا جدًا فقال: "من غير أصليٍ الزوجين و فرعم" أي فلا تصح شهادة أبي الزوجة أو 
جدها ولا انها وان نزل في النکاح» > وكذاك أ بو الزوج وجده؛ يعني الأب وإن علاء والابن وان نزلء لماذا؟ قالوا: 
للتهمة» فلا بد أن يكون من غير أصلي الزوجين وفرعياء وعم من کلامه أنه لا يشترط أن يكون 
فتصځ لو کان ضريرين» أو يعني أحدّهما كان ضريرا والآخر بيصر فلا إشكال في هذاء > لکن لا بد أن يكونا سميعين وأن 
يكونا متكلمين. 
قال: "الخامس: خلو الزوجين من الموانع؛ بألا يكون با أو بأحدها ما ينع التزوج من نسب أو سبب". خلو الرُوجين 
من الموانع؛ بالا يكون بكلٍ من الرّوجين أو بأحدها ما يمنع التَروججٍ "من نسب بيني أو سبب" كرضاع» ومصاهرةء 
واختلاف دين» أو كن المرأة في عدة» ونحو ذلك. 
م ثم قال المؤلف -رحمه الله-: " ق شرطا لصحة النكاح" سنعرف معنى | أكفاءة بعد قليل لأنه سيعرفهاء قال: 
"والكفاءة ليست شرطا لصحة التكاح" أي الكفاءة في الزوج» الكلام هنا على الرّوج؛ الكفاءة في الزوج ليست شرطا 
لصحة النكاح» هذا المذهب عند أكثر اا أصعابناء والقول الثاني: أنها شرط للصحةء ا أنها 
ليست شرطًا لصحة النكاح» وإئما هي شرط للزوم النكاح» ولهذا هي حق للمرأة وللأولياء كلهم» فالتكاح بدون الكفاءة 
اع اواك إلا لك هدك كناو ابي NE‏ المرأة كلهم القريب والبعيدء لا فرق حتى من 
يحَذْتُْ منهم بعد العقد» يعني لو أن ن أمرأة ووا ر و ,برضل من الاواباء الفسخ ولو كان بعيدّاء ولو 
حَدَتَ بعد العقد؛ يعني مثلًا: الأب زوج ا أن يفسخء وللأخ E‏ 
ولابن العم أ أن خخ 0-00 بمعنى أنه لو أن 0 أنما ولدت أخَا شقيمًا لهاء فالأخ 
الشقيق هذا لما وى وعلم أن ا راد ان فس 4 اک سق ما عدت بعد الم لا 
اون ف حا ل قالوا: "لأن العا IT‏ 'الكها لست شرع الفط ولهذا الى - 
صلى الله عليه وسلم- أ أمر فاطمة بنت قبس ا أن تتزوج أسامة بن زيد مولاهء وأبو حذيفة ابن غ بن رة فی سانا 
وأنكحه ابنة أخيه الوليد ابن عتبة. وهناك أ أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى» آنا للست شرطًا لصحة التكاح» لكن 
سنعرف بعد ذلك معنى الكفاءة» وأنها معتبرة في خمسة أشياء سيذكرها المؤلف. قال: "والكفاءة ليست شرطًا لصحة 
التكاح» لكن لن زوجت بغير كفء" هذا استدراك» يعني ليست شرطًا لصحة النكاح» وإنما هي شرط للزوم التكاح. 
قل الکن لن ووجت بغ ركدء أن تس كاها هتا اساك على قرا "لست شرا يعني لأ نظن ابا لا 
اعتبار لها مطلقًاء وإنما هي شرط للزوم es‏ ا ل کان ثزوج متلا | 0 
أو بشخص ذي صناعة رَرِيّة لا تليق بهاء أو لا يكافتها في أن تكون عرببة مثلا وهو مجمي... ! لی آخره مما 
ص ضام سود 'والكناءة لست TT‏ 
زوجت بغي ركف أن تضسخ تكاحا وو متخا" يعني ولوكان الفسخ متراخياء يعني سواء كان فووا أو على التراشي. 
00 "ما لم ترض بقول أو فعل" يعني ما لم ترض المرأة بالتكاح بقول أو فعل» بان © ادام مها له هقير 
كفيء ابت بتداء يحرم تزوج المرأة ة بغير كفء بلا رضاهاء ويفسق به الولي» هذه مسألة حمة: لا يجوز للولي أ ن يزوج امرأة 
من غير كفء» ويام به» ويكون به فاسمّاء لکن لو أذنت ورضيت بذلك فلا ماع» يجوز؛ لأا هي صاحبة الحق 
أسقطته» والشيخ منصور -رحمه الله- يقول: "يفشق به الولي إن تعمده". طيبء هي لها الخيار أن تفسخ التكاح» لكن 
يسقط خيارها ا يدل على الرضا من قول أو فعل؛ كأن تمكنه من نفسها عالمة بذلكء أما الأولياء فلا يثبت رضاه إلا 


Uo‏ الشيي | تمر بر الووصر 
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بالقولء بأن يقولوا: أسقطنا الكفاءةء أو رضينا به غير كفيء أو نحو ذلكء أما السكوت فليس برضّاء هذه مممة يا 
جاعةء لو أن الأولياء سكنوا لا يقول الأب: عرضت عليك وسكتمء أو علمتم وسكتمء لاء نقول: لا بد أن يصرحواء لا 
يثبت رضاهم إلا بالقول» هذه مسألة حمة ونصوا علبها: أنه لا بد أن يصرح الأولياء أهم موافقون على إسقاط الكفاءة» 
وإلا فلهم الحق أن يفسخوا. قال: "وكذا لأوليائها" أي لأوليائها الفسخء "ولو رضيت أو رضي بعضهمء فلمن لم يرض 
الفسخ" لأن الحق هنا مشترك بينهم» لها ولهمء هي حق للمرأة وحق للأولياء كلهم بلا استثناء» حتى من يحدث مهم 
ولهذا قال المؤلف: "ولو رضيت" أي الزوجة "أو رضي بعضهم" أي بعض الأولياء "فلمن لم يرض الفسخ. ولو زالت 
الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ" هذه أيضًا مسألة حمة لو زالت الكفاءة بعد العقدء فالحق هنا يكون للزوجة فقطء 
لوكان كفئًا ثم زالت الكفاءة بعد العقد فللزوجة الفسخ فقط؛ أي دون أوليائهاء "فلها فقط الفسخ"» وقوله: "فقط" 
يريد به دون الأولياء؛ لأنهكان يتكلم على أنها حق طم جميعًا. "والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء" الكفاءة في اللغة: المماثلة 
والمساواة» لكا هنا معتبرة في خمسة أشياء: "الديانة» والصناعة؛ والمبسرة» والحرية» والنسب" هذه الأشياء التي تعتبر 
قبا الكفاءةه التينء أو قول المؤلّف هناد "انيا فلا يكون الفاجر رلا الفاسى كفا فة عدل» فلا جد أن يكون إذا 
كانت أمرأة غفيفة لا بذ أن يكوى زوا غفا وأن يكوق عدلاء فلا يكون القاجر كفا لهاء هذا الأول وانظر هاذا 
بدؤوا؟ بالديانة» لأن كثيرًا من الناس لا ينظر إلى هذا مع الأسفء فقال : "الثيانة" فلا مُزوّجِ العفيفة مغلا بالفاجرء 
وكذلك قالوا: الفاسقء لا يكون الفاجر ولا الفاسق؛ أي: بقول أو فعل أو اعتقادء إذاكان فاسمًا بقول» أوكان فاسمًا 
بفعل» أو كان فاسمًا باعتقاد» نص على ذلك الشيخ منصور سرحمه الله- في شرح المنتبى» قال: "بفاجر؛ أي: فاسق 
بقول أو فعل أو اعتقاد؛ لأنه مردود الشهادة والروايةء وذلك نق في إنساننته» فليس کفئًا للعدلء قال الله تعالى: 
[أَقمَ نكن مُوْمئًا كن كن فَاسِهًا د ل يَسْتَوُونَ] [الشجدة: 18]"؛ إذن الفاسق بقولٍ أو فعل أو اعتقادٍ لا يكون كفئًا 
للمرأة العدل. 

طيّبء هنا بعض المعاصرين تردد في كون الأشعري إذا تقدم لامرأة سلفية (هكذاكان يتكلم) في كنه عدلًا لهاء تردد في 
ذلك» وظهر من خلال مناقشته مع طلابه أنهم يميلون إلى أنه ليس كفا لهاء بل يختارون ذلك وهو لم رد هذاء تردد 
وقال صراحةٌء صرّح بأنه تردد فا مدة طوياةء وأنا أتعجب جدًّا من هذا التردد؛ لأنه لا وجه لهذا الكلام أصلًا؛ لأن 
الفقهاء من أصحابنا -رحمهم الله- نصوا نشا على أن الأشعرية من أهل السنة والماعة» نص السفاريني -رحمه الله- وهو 
من أكابر فقهائنا على أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة» وكذلك الشيخ عبد الباقي -رحمه الله وهذا التصر يم ليس 
هناك ما يردهء وليس هناك ما يقابله من كلام الأصعاب» وليس معنى ذلك أنه لا خلاف بين الحنابلة والأشعريةء لاء 
هناك خلاف بعضه لفظي وبعضه معنوي» ومصرّح به في كتب الاعتقاد» ولكن هذا الخلاف لا جرحم عن دائرة أهل 
السنة والجماعة» فلا يكونون من الفساقء وإلا فإن أصحابنا -رحمهم اللّه- نصوا على أن: كل من قال بقولٍ يكفر به إذا كان 
داعية إليه فإنه يفشق المقلد له؛ يعني إذا كان الجتهد الداعية كافرًا فالمقاد فاسق» فلو أنك ترددت في كون العامي من 
الأشاعرة فاسقًا فعنى ذلك أن علماءهم كفار» ومعنى ذلك أن عشرات الآلاف من علاء الأمة عبر هذه القرون المتطاولة 
كفار» فيكون أبو الحسن الأشعري ومنصور الماتوريدي وأتباعه وأتباعهم؛ كالقاضي أبو بكر الباقلاني وابن فُورَك والجويني 
والبهقي والرازي والآمدي وابن الحاجب وابن جر والنووي والسبكي وابن دقيق العيد والزركثي والسيوطي... فيه 
مثات» بل آلاف من العلاء الكبار وشراح الحديث والمفسرين والفقهاء والأصوليين» يكون كل هؤلاء كفارًا! هم علماء إذا 
كتبوا في هذا وقرروه فهُم دعاة إليه» يكون كل هؤلاء كفارًا على مذهب الحنابلة إذا التزمت هذا اللازم الخطير؟ كيف 
هذا وهم يصرحون بأنهم من أهل السنة والماعة كا ذكرت لكر عن السفاريني وعن الشيخ عبد الباقي» وهما من أكابر 
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المتأخرين» كيف وقد تتلمذ أصحابنا على هؤلاء؟ ونقلوا عنهم وأثنوا علهم وعظموهم وذكروا فضائل لهم. وليس معنى ذلك 
أنه لا خلاف كا قلت لك» وكذلك أيضًا المواقف التاريخية التي حصلت بين الحنابلة والأشعرية لا تعكر على ما نحن فيهء 
يعني كنبا حصلت نزاعات بين الحنابلة والأشعرية في بعض العصور ورد بعضهم على بعضء نعم هذه حقائق تاريخية لا 
إشكال فيهاء وكون بعض الحناباة أيضًا اشتد في كلامه على الأشعرية ورا رماهم بالزندقة كا فعل الموفق رمه الله 
وهذا وقع» ولكننا نتكلم عن الحقد في المذهب والتوجه العام عند الحنابلة من قديمء في بداية الأمر قبل أن تحصل الفتنة 
التي حصلت في القرن الخامس الهجري بين الحنابلة والأشعرية كانوا على وفاق» 00 نزاعات يينهمء 
خصوصًا بين المقادسة من أصعابنا والأشعرية» حصلت نزاعات» وهذا أمر ثابت» ولكن هذا لا يدلء أو لا يستفاد منه 
أنبم عر انع جه كي لل عد عن SE‏ وا جل الب يا 
الكلام الذي ذكره أصحابنا في البدع المكفرة؛ كالقول بخلق القرءان والقول بمسألة العبارة التي ذكرها ابن النجار -رحمه اللّه- 
في شرحه» وكذلك أيضًا مسألة الإعان وأنه جرد الاعتقادء ينقلون هذا ويقولون أنه يُعنى به أصالةً الأشعرية» وهذا شيء 
غريب جدّاء يعني الدرس هذا لن يتسع للتفصيل ولا للرد» والرد يكون في دروس أخرى -إن شاء الله-» لكن لا بد أن 
تعلم أن هذا الكلام فاسدء ولا علاقة له بمذهب الحنابلة» وأنه لا تردد في أن الإفسان إذا كان من أهل السنة والجماعة 
فإنه ليس فاسمًا باعتقاده» قد يكون فاسقًا بقوله أو بفعلهء هذا شيء آخرء لكن الكلام الآن على مناط التفسيق 
الاعتقادي» أو مناط التفسيق بكونه اعتقادًا الشيخ منه منصور قال هنا: "فاسق بقول أو فعل أو اعتقاد"» يعني تعني 
بذلك أن الإمام النووي رحمه اللّه- - لو أنه تقدم لامرأة حنبلية تقول أه: أنت لست كفا لها؟ أو تقدم الحافظط البهقي أو 
الحافظ ابن حجرء هؤلاء السادة تقدموا لابنشك مغلا. . أو تقدموا لامرأة ة حنبلية في زماهم سيقول: : لست كفا لأن 
أزوجك ابنتي ؟ هل يقول عاقلٌ هذا الكلام أصلا؟ هل يمكن أن يتصوره عاقل فضلا عن أن يقرره مذهب السادة 
الحنابلة ؟ فهذا القول من أفسد الأقوال» ولولا أنه قيل» وأنه الآن يحصل فيه نزاع» وبعض المتبورين ينسبه إلى المذهب» 
أو يقول: هذا مقتضى كلام المذهب» وأحسهم حلا من يتردد في ذلك! لولا هذا ما خطر بالبال أصلا أن يشير الإنسان 
هذه المسألة» وهل يترك الحنابلة النص عليها مع أ ن الأشاعرة هم أكثر الئاس في زمان الشيخ منصور الهوتي وشراح 
المذهب ؟ يعني يتركون النص عليه وهي مما ابتلي به الناس لو كان ع الأمركذاك؟ يعني أكثر الاس أشاعرة في زمان ابن 
النجار وفي زمان الحجاوي» بل في زمان المجد -رحمه الله-» يعنينتكلم على قرون متطاولة» كل هذه القرون ل تجد شا 
واحدًا لأصحابنا يقولون أن الأشاعرة بالنص داخلون في هذاء يتكلمون عن الجهمية والمعتزلة نعم» ما الذي يمنعهم أن 
ينصوا على الأشعرية ؟ لا يّبر عن الأشعريّة بالجهميّة في لسان المتأخّرين» لا يطلق هذا أصلاء كونك تقول أن ابن تمية 
يستعمل هذا ولا ابن القيم» هذا اصطلاحًا للماء لكن ليس هذا المعروف في كتب الفِرّق ولا في كتتب المقالات ولا في 
كتب الاعتقاد ولا حتى في كتب أصحابنا الذين ألفوا من المتأخَرين في الفقه أو في الكلام أو غيره» فهم يتكلمون بالنص 
على الرافضة والجهمية والمعتزلة» لكنهم ل يتكلموا عن الأشعرية والماتوريدية» وهم الذين تتلمذوا علهم وقرؤوا علهم وكتبوا 
يبع e SE‏ 
أهل السنة والجماعة» ثم بعد كل هذا يقال أن هؤلاء فهم تردد؟ هذا شيء جيب جدًا. 

لا أريد أن أطيل كثيرّاء لكن هذا تنبيه لا بد منه؛ لأنه قبل الآن هذا الكلام وأثبر والمسألة لا علاقة لها مذهب الحنابلة 
ولو التزمنا هذا اللازم -قلت لك- فسيكون معناه أن هؤلاء العلماء كفار؛ لأن التفسيق للمقلدء والدعاة إلى هذه الأقوال 
كفار بنص أصحابناء فالتزم حينئذٍ أن أصحابنا يكفرون هؤلاء جميعاء سواء 0 أو لاء التزم أن الحنابلة يكفرون كل من 
اكيم ون رھ را کار ماك کف تاهاو ا مھ وکت کار یو وکت جرا کہ وك النوا م رک 
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خالطوهم» انظر إلى حل مثل هذه المعضلة إذا كانت أصلا هناك معضلةء لكن المعضلة في أذهان هؤلاء وفي عقوم التي 
لا تقبل الفهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


قال: "والكفاءة معتبرةٌ في خمسة أشياء: الثيانة" تكلّمنا على ذلك» "والصناعة" الثاني: الصناعة؛ أي لا بد أن تكون 
الصناعة غير زرية يعني غير دنيئة» فلا زوج بنت البزاز (وهو تاجر الأفشة) بحجّامء ولا زوج بنت صاحب العقارات 
بالحائك أو الكساح مثلاء هكذا نص أصحابناء قالوا: لأنه نقص في عرف الناس يشبه نقص النسبء وحينذٍ إذا كان 
مثا هذا الشخص يشتغل حلاًا أو يشتغل جزارًا أو قصابا أو زبالا أو نحو ذلك ما ذكروهء فلا يكون كفدًا لبنت من 
هو صاحب صناعة جلياة كتاجر الأمشة أو صاحب العقارات هكذا ذكر أصحابنا هنا -رحمهم الله-» ونصوا على هذه 
الصناعات» وهذا مر يُنظر فيه أيضًا إلى عرف الناس؛ لأنهم عللوا هنا بأنه نقص في عرف الناسء» يكون هذا معتيرًا في 
الكفاءة. قال: "والميسرة." أي يعتبر اليسار بحسب ما يجب لهاء فلا زوج موسرة بمعسر.؛ لأن علها ضررًا في ذلك» 
لأنّه سيقل بنفقتها ونفقة أولادهاء ولهذا بعض النساء تتحرج متلا إذا تقدم لها زوج وكان فقيرًا أن تقول: لاء نقول: لا 
SS‏ الموسرة مكافئة للمعسر-» يعني المعسر لا يساويهاء لا 
روج الموسرة بالممير؛ لأا تتضرر بهذاء والنبي صلی الله عليه وسم- قال ملي لت قبس" "أما معاوية فصعلوك لا 
مال له» وأما أبو جم فلا يضع العصا عن عاتقه, اتكحي أسامة ابن زيد" فعذّل بأنه لا مال له ولأن الإفسان يعني إذا 
كان معسرًا فلن يستطيع أن يقوم بحاجة هذه المرأة التي لها حال مُعَين في نفقتها في بيت أهلهاء فيعتبر هذا الأمر 
"والحرية" فلا يكون العبد ولا المبعض كنفنًا للحرة. قال: "والنسب" وهذا خامس ما ذكه المؤلف هناء أن النسب معتبر 
في الكفاءة» وهو يعبر عنه أحيانًا بالمنصبء فلا يكون العجمي (وهو من ليس من العرب) كفئًا للعريية» فهم يقسمون 
الناس على المعقد إلى عربي وغير عربيء فالعر ب كلهم أكفاء لبعض» أما العجمي فلا يكون كفتًا للعربية ولو أنه موسرء 
ولو أنه دين > ولو أنه يعني كل الصفات موجودة فيه ولكثه ليس عربيّاء > فلا يكون کفتًا لهاء لقول عمر -رضي الله عنه:" 
لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء"» ولأن العرب كانوا يعتدون الكفاءة في النسبء ويأتفون من تكاح 
اموالي» ويرون ذلك نقضًا وعارّاء ويؤيدها الني -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى من كنانة قريشًاء واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم", ولان العرب فُضِْلت على سائر 
الأم» ومن عقيدة أهل السنة والماعة أن العرب أفضلء والتفضيل هنا تفضيل جنس وليس تفضيل أفراد» فلا يلزم أن 
كل خص من العرب أفضل من كل شحخص من العجم» إفا يتفاضل الناس بالتقوى» لكن جنس العرب أفضل من 
غيرهم» وحينئزٍ لا يكون العجمي (وهو ليس من العرب) كفا للعربية» لكن العرب كلهم أكفاء لبعض على معقد المذهب» 
العرب من قرشي وغيره بعضهم لبعضٍ أكفاء» وسائر الناس غير العرب بعضهم لبعض أكفاء. 
وقد نظم بعض أصحابنا شروط الكفاءة فقالوا: 

د يديك عنها بت شعر مفردٍ 

نسب ودين عفةٌ حريةٌ فقد العيوب وفي البسار ترددٍ 

أي في مسألة البسار والإعسارء لها هذا ما فيه ترددء وفيه خلافء وفيه نظر. قال الشيخ عبد الله المقدسي -رحمه 
الله- في شرح دليل الطالب: "وأبناء زماننا تركوا الخنسة المتفق علهم» وتبعوا السادس المتردد فيه" يعني لم يبالوا بفقد 
الديانة وفقد العفة والحرية إلى آخره واا نظروا إلى اليسار. 
وقد نظم بعضهم أيضًا فقالوا: 
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قالوا الكفاءة ستة فأجبتهم ٠‏ قد كان ذلك في الزمان الأقدم 


آما بنو هذا الزمان فإهم ‏ لا يعرفون سوى يسار الدرهم 
والأمر ف زماننا اشد وَاللّه المستعان. 


نکتفی بهذا القدر والدرس القادم -إن شاء الله تعالى- نكيل في ما ذكره المؤلف بداية قوله: "باب المحرمات في التكاح". 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا خد وآله وصحبه أجعين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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